
 ألـــف مصـــنع متوقـــف في العـــراق.. مـــا
الذي يعترض تأهيلها؟

, نوفمبر  | كتبه طه العاني

يشهد القطاع الصناعي في العراق أزمة ممتدة ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني، مع توقف آلاف
المصانع عن العمل بسبب تحديات متعددة، أبرزها الإغراق السلعي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف

الدعم الحكومي في السنوات الماضية.

ورغم تعهّد الحكومات العراقية المتعاقبة بالعمل على تنشيط هذا القطاع الحيوي، يبدو أن الطريق
نحو النهوض بالصناعة المحلية محفوف بالكثير من الصعوبات والتحديات التي تقف عائقًا أمام تلك

الجهود.

واقع المصانع
يشــير خــبراء الاقتصــاد إلى أن الصــناعة العراقيــة تشهــد تراجعًــا، حيــث تتــو المصــانع بين تلــك الــتي

توقفت تمامًا وأخرى تعمل بكفاءة متواضعة لا تلبي احتياجات السوق المحلية.
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يقــول الخــبير الاقتصــادي، عبــد الرحمــن المشهــداني، إن الصــناعة العراقيــة عــانت خلال الســنوات
الماضية من تدهور كبير، حيث تعطلت آلاف المصانع عن العمل بسبب ضعف السياسات الحكومية

وانعدام الدعم الحقيقي للقطاع، ما أدى إلى شلل واضح في الإنتاج المحلي.

وفي حديثه لموقع “نون بوست”، يعزو المشهداني أبرز أسباب توقف المصانع العراقية إلى فتح الحدود
على مصراعيها أمام الاستيراد، ما أدى إلى الإغراق السلعي في السوق العراقية، وهو ما أضعف قدرة

المنتج المحلي على المنافسة أمام المنتجات المستوردة ذات الأسعار الأقل والجودة المختلفة.

ونوّه المشهداني إلى أن التكاليف الإنتاجية المرتفعة لعبت دورًا كبيرًا في تعطيل المصانع، حيث لجأ الكثير
من الصناعيين إلى التحول نحو التجارة بدلاً من الاستمرار في الإنتاج، ما أثر على ديناميكية القطاع

الصناعي.

وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، بأن آخر إحصائية للصناعات العراقية، تشير إلى
وجود نحو  ألف مصنع صغير ومتوسط، لافتًا إلى أن نحو  ألف منها متوقفة.

وأضاف المرسومي، في حديثه لصحيفة الصباح الحكومية الرسمية، بأن أسباب توقف هذه المصانع
ترتبـط بقلـة الـدعم، خاصـة فيمـا يتعلـق بالطاقـة الكهربائيـة والوقـود، فضلاً عـن فتـح الحـدود للسـلع

الأجنبية المنافسة للسلع العراقية المماثلة.

كـّد رئيـس اتحـاد الصـناعات العـراقي عـادل عكـاب، بـأن “الجهـد متواصـل لإحيـاء آلاف مـن جـانبه، أ
المعامـل الصـناعية في عمـوم منـاطق العـراق”، لافتًـا إلى أنـه توجـد معامـل تحتـاج إلى تحـديث خطـوط

الإنتاج وأخرى للتأهيل.

وبينّ عكـاب أن “التـوجه الحكـومي مـع إحيـاء الصـناعات المحليـة في مختلـف مفاصـلها بهـدف تقليـل
الاستيراد، لا سيما أن مقومات إحياء الصناعة الوطنية متوافرة في البلاد، ويمكن أن نحقق الاكتفاء
الــذاتي في بعــض منهــا، والأخــرى يمكــن أن نتكامــل مــع أســواق أخــرى لتغطيــة الطلــب المحلــي مــن

منتجاتها”.

الحلول الممكنة
تتعدد الحلول التي يمكن أن تسهم في إحياء الصناعة العراقية وتحفيز نموها، حيث يرى الخبراء أن
هنـاك حاجـة ماسـة لتطـبيق سـياسات تشجيعيـة وداعمـة تركـز علـى تحـديث خطـوط الإنتـاج، وتـوفير
تسهيلات في استيراد المعدات الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز دور الحكومة في دعم الصناعات المحلية عبر

تيسير الإجراءات الجمركية وتنظيم دعم الطاقة.

ويرى المشهداني أن الحلول لإحياء المصانع لا تقتصر على إعادة تشغيل المصانع القديمة نفسها، بل
تحتــاج إلى إعــادة هيكلــة، ســواء كــانت هــذه المصــانع حكوميــة أو تابعــة للقطــاع الخــاص، فالمصــانع
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القديمة المتهالكة تحتاج إلى تحديث شامل.

ويشــير الخــبير الاقتصــادي إلى أن الحكومــة العراقيــة تبــذل جهــودًا متزايــدة لــدعم القطــاع الصــناعي
يــق متخصــص لدراســة المشكلات وإيجــاد وإعــادة تشغيــل المصــانع المتوقفــة، حيــث جــرى تشكيــل فر
يــق يضــم خــبراء ومســتشارين ويعمــل تحــت إشراف مجلــس الحلــول المناســبة، ويؤكــد أن هــذا الفر
الوزراء، وأسهم في إصدار قرارات حكومية لمعالجة التحديات الأساسية، مثل توفير الأراضي الصناعية
وتجديد عقود الإيجار للصناعيين، والتي كانت تمثل عقبة كبيرة أمام استمرار بعض المشروعات، فضلاً
،% بالألف بدلاً من  عن تخفيض الضرائب على المواد الأولية المستوردة الداخلة في الصناعة إلى

وهو ما يعد خطوة مهمة لتقليل تكاليف الإنتاج.

وكشــف المشهــداني عــن تــوجه حكــومي لتســهيل إجــراءات اســتيراد الآلات وخطــوط الإنتــاج والمعامــل
كاملــة مــن مصــادر غربيــة، بالإضافــة إلى الاســتفادة مــن الضمانــات الســيادية الــتي قــدمتها الحكومــة
للقطــاع الخــاص، وأوضــح أنــه بإمكــان القطــاع الخــاص اليــوم التعاقــد مــع أي شركــة غربيــة مصــنعة
للمعامــل، بمــا في ذلــك المصــافي، وتقــدم الحكومــة ضمانًــا ســياديًا يساعــده في الحصــول علــى قــرض

يغطي % من قيمة المشروع.

وتحدث عن ضمانات سيادية بسقوف عالية، تصل قيمتها إلى نحو  أو  مليارات دولار بشرط أن
يتم استيراد معامل وخطوط إنتاج من دول مصنعة عالميًا، سواء كانت أمريكا أم دول أوروبية.

ويرجح الخبير الاقتصادي أن يكون لهذه السياسة في حال نجاحها أثر إيجابي على الصناعات، خلال
السنوات الثلاث القادمة، فيعود الإنتاج مرة أخرى إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، وربما جزء منه

سيخصص للتصدير.

ويلفـــت المشهـــداني إلى أن الـــتركيز الحكـــومي الحـــالي ينصـــب علـــى دعـــم قطاعـــات استراتيجيـــة مثـــل
البتروكيماويـات، وصـناعة الإنشـاءات، والزجـاج، والـورق، والأدويـة، كونهـا تلعـب دورًا حيويًـا في تحقيـق
الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلية، ويضيف أن القروض تمثل جانبًا مهمًا من الحلول
الـتي تقـدمها الحكومـة، حيـث تـم وضـع شروط ميسرة للمشروعـات الكـبيرة، تشمـل فوائـد منخفضـة

بنسبة % وفترات سداد تصل إلى  سنة، مع فترات إمهال تصل إلى  سنوات.

وأوضح أن الضمانات المطلوبة لهذه القروض أصبحت أقل تعقيدًا، حيث أصبح المشروع نفسه هو
الضمان بدلاً من العقارات، ما يسهم في تحفيز الصناعيين على الاستفادة من هذه المبادرات.

دور الصناعة
تلعــب الصــناعة دورًا حيويًــا في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في أي دولــة، ولا ســيما في

العراق الذي يمتلك إمكانيات ضخمة في هذا القطاع.



وفي ظـل الظـروف الحاليـة، يمكـن للصـناعة أن تكـون محركًـا رئيسـيًا لتحقيـق الاكتفـاء الـذاتي وتقليـص
الاعتماد على السلع المستوردة، مع توفير فرص العمل، وتقليص البطالة، وتحفيز النمو الاقتصادي.

ورجّح الخبير نبيل المرسومي أن يؤدي إعادة تشغيل هذه المصانع إلى انخفاض كبير في نسبة البطالة،
مـن خلال تـوفير  ملايين فرصـة عمـل إضافيـة، الأمـر الـذي مـن شأنـه أن يعـزز الأمـن الاقتصـادي
والمجتمعــي، ولفــت إلى أن عــودة الصــناعة تــوفر العملــة الأجنبيــة الصــعبة والــتي تخــ جــراء اســتيراد
ــه، يشكــل عامــل جــذب الســلع، كمــا أن إعــادة تشغيــل هــذا العــدد الكــبير مــن المصــانع أو جــزء من
للمســتثمرين الأجــانب، وينــوه إلى أن تشغيــل هــذه المصــانع يعــود بــالنفع علــى العديــد مــن الــدوائر

الرسمية، من خلال دفع مبالغ ورسوم لأكثر من  دائرة ومنظمة حكومية.

ومـن الناحيـة الصـحية – بحسـب المرسـومي – تسـهم الصـناعات الغذائيـة المحليـة الخاليـة مـن المـواد
الحافظة لفترات طويلة، في إبعاد المستهلكين عن تأثيراتها على الصحة العامة.

وبـدوره، يـذكر المشهـداني أن العـراق يمتلـك مـوارد كـبيرة يمكـن أن تكـون مـدخلات للصـناعات المحليـة،
وأن التحرك باتجاه تطوير القطاع الصناعي سيخلق صناعات متكاملة تدعم الاقتصاد بشكل شامل

خلال السنوات المقبلة.
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